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)١٧٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  للتجارة الالكترونیةالموضوعیة و الإجرائیةالأحكام 

  في الأنظمة السعودیة ولوائحها التنفیذیة

  حمد محمد عبد االله آل قریشه

جامعــة الملـــك ، ةداب والعلــوم الإنــسانیلآ اةكلیــ ،ةالدراســات الإســلامیو الــشریعة قــسم

  .ة السعودیةالمملكة العربی، جدة، العزیزدعب

   halquraishah@gmail.com  :البرید الإلكتروني

ا :  

التجارة الإلكترونية تشمل كل المعـاملات التجاريـة، مـن بيـع وشراء   لا شك في أن  

 وذلـك ةالاقتـصاديللسلع والخدمات وقد اعتبرها البعض بأنها محرك جديـد للتنميـة 

 والخـدمات وترويجهـا ،والمنتجـات ،الـصفقاتكونها وسيلة فعالة وسريعـة لإبـرام 

وتعتمد هذه التجارة على نظام معلوماتي أدواتـه كلهـا إلكترونيـة تتمثـل في الحاسـب 

ًولقد كان المنظم السعودي سباقا في تبني التجارة ، الآلي و ملحقاته كشبكة الإنترنت

لمملكة منذ زمن بعيد حيث بادر في بادئ الأمر إلى إصـدار  افيالإلكترونية وتطبيقها 

العديد من الأنظمة الخاصة بالمعاملات الإلكترونية مثل نظام التعـاملات الإلكترونيـة 

ــت  ــي كان ــة والت ــرائم المعلوماتي ــة الج ــام مكافح ــة ونظ ــة الجزائي ــدف إلى الحماي ته

 إسـباغ الحمايـة الكاملـة في لتعاملات التجارة الإلكترونية ، إلا أن المنظم ورغبـة منـه

ــة   المملكــة أصــدر نظــام التجــارة الإلكترونيــة رقــم فيلتعــاملات التجــارة الالكتروني

 ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك اسـتجابة للـدعوات هـ٠٧/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٦/م(

التي صدرت من العديد من المهتمين بالمعاملات التجاريـة إلى إصـدار نظـام خـاص 

ودي في مجال التجارة الإلكترونية، ورغبة مـن المـنظم الـسعودي لتنظيم السوق السع

 زيادة حجم التعاملات التجارية الإلكترونيـة في الـسوق الـسعودي ، والعمـل عـلى في



 )١٧٩٤(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

جذب العديد من العملاء خارج المملكة وذلك بوضع نظام خـاص يوضـح الأحكـام 

 .م ٢٠٣٠ية المملكة  الخاصة بالتجارة الإلكترونية في المملكة وهو ما يتوافق مع رؤ

 ت االنظـام، الإلكترونيـة، التجـارة، الإجرائيـة، الموضوعية، الأحكام:ا ، 

 . اللائحة التنفيذية،السعودي
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Abstract: 

   There is no doubt that e-commerce encompasses all business 

transactions, from the sale and purchase of goods and services, 

which some have seen as a new driver of economic development as 

an effective and fast way to conclude and promote deals, products 

and services. This trade is based on the information system of all its 

electronic tools, namely the computer and its accessories such as 

the Internet. The Saudi regulator has been a pioneer in the adoption 

and application of e-commerce in the Kingdom A long time ago, he 

initially issued several regulations on electronic transactions such 

as the Electronic Transactions System and the Anti-Cybercrime 

System, which were aimed at the criminal protection of e-

commerce transactions, but the regulator and its desire to fully 

protect e-commerce transactions in the Kingdom issued the E-

Commerce No. (Dec. 126) dated 07/11/1440H and its Executive 

Regulation, in response to calls from many interested in business 

transactions to issue a special system to regulate the Saudi market 

in the field of electronic commerce; And the desire of the Saudi 

regulator to increase the volume of e-commerce transactions in the 

Saudi market And work to attract many customers outside the 

Kingdom by establishing a special system that clarifies the 



 )١٧٩٦(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

provisions on electronic commerce in the Kingdom, which is in line 

with the Kingdom's vision 2030. 

Keywords: Provisions, Substantive, Procedural, Commerce, 

Electronic, System, Saudi Arabia, Executive Regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٧٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أو ::  

نستغفره، ونعوذ باالله مـن شرور أنفـسنا ومـن سـيئات إن الحمد الله نحمده ونستعينه و

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله 

ًوحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه 

 .أجمعين

،،،  أ  

ــسان بمما ــاة الإن ــز حي ــذا العــصر تتمي ــا في ه ــرتبط بتكنولوجي ــدة ت ــشطة عدي رســة أن

المعلومات والاتصالات، التي تتسم بالسرعة ووفرة المعلومات ومن بين ما أفرزه هذا 

التطور هو ظهور مـصطلحات جديـدة، تعـدت الحـدود الماديـة والجغرافيـة وألغـت 

جميع القيـود التـي تحـد مـن حريـة الإنـسان في ممارسـته لمعاملاتـه، ومـن بـين هـذه 

ــدة مــصطلح المــصطلحا ــة(ت الجدي ــارة الإلكتروني ــداول في ) التج ــذي أصــبح يت ال

 .الاستخدام العادي للأفراد

ــسلع  ــع وشراء لل ــن بي ــة، م ــاملات التجاري ــل المع ــة ك ــارة الإلكتروني ــشمل التج وت

والخدمات وقد اعتبرها البعض بأنها محرك جديد للتنمية الاقتـصادية وذلـك كونهـا 

وتعتمـد . ات والمنتجات، والخـدمات وترويجهـاوسيلة فعالة وسريعة لإبرام الصفق

هذه التجارة على نظـام معلومـاتي أدواتـه كلهـا إلكترونيـة تتمثـل في الحاسـب الآلي 

وملحقاته كشبكة الإنترنت والهاتف والفاكس والتلكس إلى غيرها من التقنيات التـي 

ًتلعب دورا مؤثرا في نشاط التجارة، حتى سداد مقابل الوفاء في هذه الت جارة عن طريق ً

التحويلات الإلكترونية للنقود أو التسوق ببطاقات الدفع والائتمان، لذا فقد أصبحت 

التجــارة والــسوق الإلكترونيــة، مــن أهــم الموضــوعات الحديثــة في مجــال التجــارة 

 .والاستثمار على المستويين المحلي والدولي



 )١٧٩٨(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

 فيها أهم أسـباب نجـاح ًومما لا شك فيه أن السوق السعودية تعد سوقا واعدة تتوافر

التجارة الإلكترونية، فالمجتمع يحوي الفئة الأكبر من الشباب، ويملكون مبادئ ثقافة 

ًالتسوق الإلكتروني، وتتوافر أيضا البنية التحتية الممتازة، حيث إن الإنترنت موصول 

في أغلـب الأمـاكن، وذلـك نتيجـة النهـضة والتقـدم الاقتـصادي الكبـير الـذي شـهدته 

 .ه المملكة في الوقت الراهنوتشهد

: ًولقد كان المنظم السعودي سباقا في تبني التجارة الإلكترونية وتطبيقها فى المملكة

منذ زمـن بعيـد حيـث بـادر في بـادئ الأمـر إلى إصـدار العديـد مـن الأنظمـة الخاصـة 

بالمعاملات الإلكترونيـة مثـل نظـام التعـاملات الإلكترونيـة ونظـام مكافحـة الجـرائم 

علوماتية والتي كانت تهدف إلى الحماية الجزائية لتعاملات التجارة الإلكترونية ، الم

إلا أن المنظم ورغبة منه في إسباغ الحماية الكاملة لتعاملات التجارة الالكترونيـة في 

 ـهــ٠٧/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٦/م(المملكة أصدر نظام التجارة الإلكترونية رقم 

جابة للدعوات التي صـدرت مـن العديـد مـن المهتمـين ولائحته التنفيذية، وذلك است

بالمعـاملات التجاريـة إلى إصـدار نظـام خـاص لتنظـيم الـسوق الـسعودي في مجـال 

التجارة الإلكترونية، ورغبة من المنظم السعودي في زيادة حجم التعاملات التجاريـة 

رج الإلكترونية في السوق الـسعودي ، والعمـل عـلى جـذب العديـد مـن العمـلاء خـا

المملكة وذلك بوضع نظام خاص يوضح الأحكام الخاصة بالتجـارة الإلكترونيـة في 

 .م ٢٠٣٠المملكة وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة  

وبالرغم من تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية وإجراءاتها في نظام خاص بها يوضح 

حيان تقع من المتعاملين التزامات وحقوق المتعاملين فيها، إلا أننا نجد أنه في كثير الأ

ًبهذا النظام عددا من المخالفات والتي تقتضي توقيع الجزاء عليها، لذلك فلقـد رتـب 

حكام الواردة في هـذا النظـام والأنظمـة ذات الـصلة بالتجـارة المنظم على مخالفة الأ



  
)١٧٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًالإلكترونية عددا من الجزاءات تتمثل في الجزاء الجنائي والمدني والإداري، وعليه 

ن الجزاءات القضائية في نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات الصلة بها تعتبر من فإ

المسائل الهامة التي تحتاج إلى بيان التأصيل الفقهي والنظامي والتطبيقـات القـضائية 

 .لهذه الجزاءات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

م :اف اأ: 

 :ًدا من الأهداف أبرزها ما يأتييهدف هذا البحث إلى تحقيق عد

 .ضوابط التجريم والمصلحة المحمية في أنظمة التجارة الإلكترونيةتوضيح  )١

 التجـارة الإلكترونيـة في النظـام صـور المخالفـات وأنواعهـا في مجـالتوضيح  )٢

 .السعودي

 في الأنظمة السعودية؟ للتجارة الالكترونية  والموضوعيةالأحكام الإجرائيةبيان  )٣

: إ ا:  

تبرز مشكلة هذه الدراسـة في انتـشار التجـارة الإلكترونيـة وتطـور أسـاليبها وآلياتهـا 

المستمرة، وما تحظى به من قبول وإقبال من شريحة كبيرة من أفراد المجتمـع، وهـو 

الأمر الذي أدى إلى إقبال المستهلك على إبرام العديد من تعاملاته التجارية من خلال 

بر الانترنت مع موفر الخدمة، كـما تظهـر إشـكالية البحـث في الاختـصاص التعاقد ع

القــضائي بنظــر التعــويض المــدني وتوقيــع الجــزاء الجنــائي عــلى مــوفر الخدمــة أو 

الممارس للتجارة الإلكترونية بما لا يتعارض مع قواعد عمل لجنة النظر في مخالفـة 

 لـذا فـإن ة الأخـرى ذات الـصلة بـهأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته أو الأنظم

مـا الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة ( عن سؤال رئـيس وهـو تجيبإشكالية البحث 

 ) للتجارة الإلكترونية في الأنظمة السعودية؟؟ 



 )١٨٠٠(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

 :ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية على النحو التالي

 ؟؟ضوابط التجريم في التجارة الإلكترونية) ١

 ؟؟المحمية في التجارة الإلكترونيةالمصلحة ما ) ٢

 المحاكمة؟ الأحكام الإجرائية للتجارة الإلكترونية السابقة على ما) ٣

 المحاكمة؟ الأحكام الإجرائية للتجارة الالكترونية في مرحلة ما) ٤

 ؟المخالفات الجنائية في مجال التجارة الإلكترونية في النظام السعوديما ) ٥

 ؟ة والإدارية في أنظمة التجارة الالكترونية السعوديةالمخالفات المدنيما ) ٦

را :ا أ:  

 أحكام التجارة الإلكترونية وأنواعها وتطورها في الفقه الإسلامي والأنظمـة  بيان-١

السعودية وهو موضوع ينطوي على جملة من الأحكام الفقهيـة والقانونيـة والقـضائية 

 .المهمة

الموضوعات الحديثة التي لم تنل حظها من البحث، ن  يعتبر موضوع الدراسة م-٢

حيث ينطوي هذا الموضـوع عـلى جملـة مـن الأحكـام الفقهيـة والنظاميـة والقـضائية 

 .المهمة في الفقه الإسلامي وفي أنظمة التجارة الإلكترونية السعودية

 وجود دراسات علمية تناولت موضوع البحث من الناحية الفقهية التحليليـة  عدم-٣

ًلتطبيقية حيث يأتي هذا البحث ليسد الفراغ البحثي في هذا الموضوع، وليكون معينا ا

للمتعاملين بأنظمة التجارة الإلكترونية والأكـاديميين والعـاملين في المجـال العـدلي 

 . والحقوقي باعتبار سبقه

ًالاهــتمام بالتجــارة الإلكترونيــة وتعاملاتهــا أصــبح أمــرا واقعــا عمليــا، لا يمكــن -٤ ً ً 

تجاهله في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تحظى التجارة الإلكترونية بتوسع وزيادة 

مستقبلية كبيرة في المملكة، وذلك في ظل سعي حكومـة المملكـة الرشـيدة لجـذب 

رؤوس الأموال الاستثمارات الاجنبية، والعمل على مضاعفة حجم التبادلات التجارية 

 .م٢٠٣٠ والذي يعتبر من أهداف رؤية المملكة



  
)١٨٠١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

التوسع الكبير في استخدام التجارة الإلكترونية وتعاملاتها سينتج عنه العديد من  -٥

المنازعــات في كافــة المجــالات، وخاصــة فــيما يتعلــق بتطبيــق الجــزاءات القــضائية 

 .بأنواعها المختلفة

 :ا    
ة والتطبيق وذلك سيكون منهج الباحث قائم على الاستقراء والتحليل ومن ثم المقارن

بتتبـع المـسائل محـل الدراسـة وعرضـها في ضـوء الفقـه الإسـلامي وأنظمـة التجــارة 

، وذلـك الإلكترونية السعودية وذلك للوصول إلى حلول لمشكلة البحـث وتـساؤلاته

بيان موقف النظام السعودي من مسائل البحث، مع المقارنـة بـالقوانين الأخـرى ببيان 

 .متى ما اقتضت الحاجة ذلك

د :ا :  

ّفقـد رأى الباحـث أن يقـسم البحـث إلى مقدمـة، : في ضوء مشكلة البحـث وأهدافـه ُ ْ

 .  وفهارس،وثلاث مطالب، وخاتمة

  . ا اا رة اوم: ا اول

  التجريم في التجارة الإلكترونيةضوابط: الأولالفرع 

 في التجارة الإلكترونية المحمية المصلحة: الثانيالفرع 

ما ا :ومرة ا ا ا. 
 الأحكام الإجرائية للتجارة الإلكترونية السابقة على المحاكمة: الأولالفرع 

 الأحكام الإجرائية للتجارة الالكترونية في مرحلة المحاكمة: الفرع الثاني

ا ل : ا  تر اومرة اا.   

 المخالفات الجنائية في مجال التجارة الإلكترونية في النظام السعودي: الفرع الأول

 المخالفات المدنية والإدارية في أنظمة التجارة الالكترونية السعودية: الفرع الثاني

 

 



 )١٨٠٢(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

ا ولا  
ومرة ا اا ا  

 و  :  

انت ظاهرة الإجرام في مجال التجارة الإلكترونية قـد أثـارت بعـض المـشاكل  إذا ك

فيما يتعلق بالقانون الجنائي الموضوعي وإمكانية تطبيق نصوصه التقليديـة عـلى هـذا 

النوع من الجرائم، واحترام مبدأ الشرعية والتفـسير الـضيق للنـصوص الجنائيـة، فقـد 

في نطـاق القـانون الجنـائي الإجرائـي، أثارت في نفس الوقت العديد من المشكلات 

وتبدأ المشكلات الإجرائية في مجال جرائم التجارة الإلكترونية بتعلقها في كثير مـن 

الأحيان ببيانات معالجة إلكترونية وكيانات منطقية غـير ماديـة، وبالتـالي يـصعب مـن 

ة ناحية كشف هذه الجرائم ويستحيل من ناحية أخرى في بعض الأحيـان جمـع الأدلـ

بشأنها وبما يزيد من صعوبة الإجراءات في هذا المجال سرعـة ودقـة تنفيـذ الجـرائم 

الإلكترونية ومنها جرائم التجـارة الإلكترونيـة، وإمكانيـة محـو آثارهـا وإخفـاء الأدلـة 

 وبالتــالي فــإن الحمايــة الجنائيــة للتجــارة )١(. المتحــصلة عنهــا عقــب التنفيــذ مبــاشرة

الجانب الموضوعي فقـط والـذي يتعلـق بقواعـد التجـريم الإلكترونية لا تقتصر على 

والعقاب، بل تمتد تلك الحماية لتشمل الجوانب الإجرائية منها والتي تتسم بشيء من 

وعلى . طابع الخصوصية بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لتعاملات التجارة الالكترونية

يـة يتطلـب تناولـه في فـرعين ذلك فإن بيان ماهية الأحكام الإجرائية للتجارة الإلكترون

 :على النحو التالي

 الأحكام الإجرائية للتجارة الإلكترونية السابقة على المحاكمة: الأولالفرع 

 الأحكام الإجرائية للتجارة الالكترونية في مرحلة المحاكمة: الفرع الثاني

                                                        

، الجوانـب الموضـوعية والاجرائيـة للجـرائم المعلوماتيـة، )م٢٠١٣(أحمد، هلالي عبداللاه،  ) ١(

 ١٤٦، ص ٢اهرة، طدار النهضة العربية، الق



  
)١٨٠٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اع اول
ا  ا ومرة ا اا ا  

ــي  ــذات مرحلت ــر ب ــواع الجــرائم الأخــرى، تم ــل أن ــة مث   جــرائم التجــارة الإلكتروني

الاستدلال والتحقيق الجنائي الكامل، وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية فنيـة 

 حمايـة التجـارة -وشكلية، حيث قد كفل نظام الإجراءات الجنائية  في محاولـة منـه 

لقواعد العامة في الإجـراءات الجنائيـة الـسابقة الإلكترونية من خلال ما هو مقرر في ا

على المحاكمة بالإضافة إلى ما تقرره بعض الأنظمة من أحكام خاصة لتلك الحمايـة 

الخاصة بالتجارة الإلكترونية وبالتالي فإن جهات الضبط تقوم بالأعمال التي تمكنهـا 

د ذلـك تقـوم الكشف من الجريمة وضبط الجاني والحفاظ على أدلة الاتهـام، ثـم بعـ

بالإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتقدير الأدلة، إلا أن هذه الإجـراءات تكتنفهـا 

، صعوبات كثيرة كون تلك الإجراءات تمارس على بيئـة إلكترونيـة وليـست تقليديـة 

 .)١(.وهو ما يميزها عن الإجراءات الجنائية المتبعة في سبيل كشف الجرائم التقليدية

أو :ا   ومرة ا اا ا ا: 

الجرائم الإلكترونية بوجه عام وجرائم التجارة الإلكترونية بوجه خـاص تمـر كغيرهـا 

من الجرائم بعدد من الإجراءات لا غنى عنها، وتتمثل هذه الإجـراءات في إجـراءات 

 وإجـراءات التحقيـق ضبط،الـجمع الاستدلال والتحري والذي يختص بها مـأموري 

  .)٢(العامةالابتدائي والتي تختص بها النيابة 

                                                        

، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتيـة، مكتبـة الآلات الحديثـة )م٢٠١٠(رستم، هشام فريد  )١(

 ٧٩، ص ٢بأسيوط، ط

المرجـع ، التنظـيم القـانوني للتجـارة الإلكترونيـة، )م٢٠١٢(مصري، عبد الـصبور عبـد القـوى  )٢(

 ١١٢ص السابق، 



 )١٨٠٤(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

  فمن المعلوم أن مرحلة الاستدلال وجمع المعلومـات تـتم قبـل تحريـك الـدعوى 

 والذين يعملون على جمع الأدلة الضبط،الجزائية، والأشخاص القائمين على مأمورو 

ولـذا فـان إجـراءات الاسـتدلال . الناتجة عـن مرحلـة الاسـتدلال التـي تلـزم للتحقيـق

والتحري التي يقوم بها مأمورو الضبط يكـون الغـرض منهـا الوقـوف عـلى حقيقـة أي 

شيء وعلى السبب المجهول لوقوع الجريمة محل التحري، وذلك مـن خـلال جمـع 

الأدلة التي تحقق شخـصية الجـاني وكيفيـة ارتكابـه الجريمـة مـع ربـط العلاقـة بينهـا 

لعلمية والأسـاليب المـشروعة التـي توصـل إلى كـشف غمـوض باستخدام الوسائل ا

 .)١(. الجريمة وظهور الحقيقة فيها

و  ن ا ا ا اوم   وا ارة            

الأثر البالغ في ضرورة تطوير أجهزة الضبط  لتواكب التطور : اوم  ص

لإلكترونية ، ونتيجة لهذا التحـدي قامـت معظـم الـدول الحاصل في مجال الجريمة ا

بإحداث أجهزة متخصصه بمكافحة هذا النوع من الإجرام المتحـدث ، تتـولى مهمـة 

التحري عن جرائم العـالم الافـتراضي وكـشف النقـاب عنهـا، ولقـد أطلـق عـلى هـذه 

لى غير الأجهزة تسميات مختلفة مثل شرطة الإنترنت أو شرطة الجرائم المعلوماتية إ

ذلك من التسميات، وهذه الأجهزة مكونـه مـن رجـال الـشرطة المتخصـصين، وذلـك 

باعتبارهم هم أصحاب الاختصاص في التحري والاستدلال عن الجـرائم بوجـه عـام 

 )٢(.والجرائم الإلكترونية بوجه خاص 

                                                        

ي في جــرائم مجتمــع المعلومــات والمجتمـــع ، التحــر)م٢٠١٥( موســى، مــصطفى محمــد )١(

 ٢٩٧، ص ٢الافتراضي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 المرجـع  أحمـد،هعبـداللا ينظر الجوانب الموضوعية والاجرائية للجرائم المعلوماتية، لهلالي )٢(

 ١٥٤ ص السابق،



  
)١٨٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

     ومرة اا ا   ري ا ر  م 

اوا   واكتشاف حالات التخفـي التـي يـستخدمها الجنـاة : ا 

عبر الاتصالات الحديثـة واسـتخدام أسـماء وهميـة في عمليـات النـصب والاحتيـال 

 كـذلك يجـب مـنح صـفة مـأموري الـضبط المعلوماتيـة،والغش وغيرها من الجرائم 

ا فنيين أو خبراء وذلك حتى الإلكترونية، سواء كانو للأفراد العاملين في مجال التجارة

 )١(. يتمكنوا من ضبط جرائم التجارة الإلكترونية ومخالفاتها في نطاق عملهم

م : ا   ومرة ا اا ا ا
اا:  

اء ا : " ذلك الإجراء الذي يهدف إلى معرفة الحقيقة التي تتمثل

صرهــا في مــدى وقــوع الجريمــة ونــسبتها إلى المــتهم، فهــي تــؤدي إلى تحــضير عنا

 تشابه كبير بين التحقيق في ك و)٢(الدعوى وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام القضاء

ًجرائم التجارة الإلكترونية وبين التحقيق في الجرائم التقليدية الأخرى، فهـي جميعـا 

ا مثل المعاينة والتفتيش والمراقبة والتحريات تحتاج إلى إجراءات تتشابه في عمومه

والاستجواب بالإضافة إلى جمـع الأدلـة وتحليلهـا، إلا أن اسـتخدامها يتوقـف عـلى 

وعلى الرغم من ذلك فإن إجـراءات التحقيـق في جـرائم التجـارة . ظروف كل جريمة

                                                        

طية القضائية لـبعض لصدد فإن المنظم السعودي أعطى صفة الضبا مما هو جدير بالذكر في هذا )١(

الموظفين الذين يصدر بتعينهم قرار من الوزير المختص في ضـبط المخالفـات الـوارد الـنص عليهـا 

 -يـصدر بتعييـنهم قـرار مـن الـوزير - يتـولى موظفـون ":في نظام التجـارة الالكترونيـة وذلـك بقولـة

ــات ــبط مخالف ــة وض ــاملات التجــارة الإلكتروني ــلى تع ــيش ع ــمال الرقابــة والتفت  أحكــام النظــام أع

 ."واللائحة

 دراسـة "، الإجـراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية )هـ١٤٣٥(  اللبان، أسامة السيد )٢(

 ٢٨٤ص ، ١تحليلية لنظام الإجراءات السعودي الجديد، الناشر مكتبة الرشد، ط



 )١٨٠٦(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

إجـراءات  يتعلـقالإلكترونية تتميز بطابع يميزها عن الجرائم التقليدية، وخاصـة فـيما 

المعاينـة والتفتــيش والــضبط ونــدب الخـبراء في مجــال جــرائم التجــارة الإلكترونيــة 

  .)١(لتميزها بذاتية خاصة في هذا المجال 

                                                        

 ٨٦ ص  السابق،المرجعينظر الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، لهشام فريد رستم، ) ١(



  
)١٨٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا 
ا   ومرة ا اا ا 

عـدمها، تقوم سلطة التحقيق بإحالة الدعوى أو حفظها حسب توافر أدلة الإتمام مـن 

ًفإذا ما كانت الأدلة متوافرة يعضد بعضها بعضا في إثبات الجريمة تقوم النيابـة العامـة 

بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، ومرحلة المحاكمة أو التحقيـق 

النهائي هي المرحلة الثالثة من مراحل الدعوى الجنائية وهي مجموعة من الإجراءات 

أدلة الدعوى، ما كان منها في مصلحة المـتهم أو ضـده، فهـي التي تستهدف تمحيص 

تهدف إلى تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية، ثم الفصل في موضوع الدعوى الجنائية 

 .)١(إما بالبراءة أو الإدانة 

 ومرد ذلك : ارة اوم  ه ا   ات    

قارنة في النص على اختصاص المحـاكم بنظـر الجـرائم إلى اختلاف التشريعات الم

الواقعة على التجارة الإلكترونيـة بـشكل عـام والجـرائم المعلوماتيـة بـشكل خـاص ، 

فالأصل أن الأحكام العامة بالإضافة إلى النصوص الخاصـة في الإجـراءات الجنائيـة 

ارها من الجرائم تكفل حماية قانونية للتجارة الإلكترونية في مرحلة المحاكمة، باعتب

المعلوماتية، وهذا النوع أصبح يخـضع لتنظـيم خـاص ونـصوص خاصـة في مرحلـة 

الدعوى وفي مرحلة المحاكمة سواء من ناحية تحديد المحكمة المختصة بنظر تلك 

 .)٢(.المنازعات، أو من حيث إجراءات الطعن فيها وآليات تنفيذها

                                                        

الـسعودية، المرجـع ، الإجراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة )هـ١٤٣٥(  اللبان، أسامة السيد )١(

 ٢٨٦ص السابق، 

المرجـع ، التنظـيم القـانوني للتجـارة الإلكترونيـة، )م٢٠١٢( مـصري، عبـد الـصبور عبـد القـوى)٢(

 ١١٩ص السابق، 



 )١٨٠٨(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

رة       : أوت از  ص اا  ومتعـد الجـرائم : ا 

المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مـن أكثـر الجـرائم التـي تثـير مـسألة الاختـصاص عـلى 

المستوى الإقليمي والـدولي، وذلـك بـسبب اخـتلاف التـشريعات والـنظم القانونيـة، 

والتـي يـنجم عنهـا تنــازع في الاختـصاص بـين الـدول، ولا ســيما وأن هـذا النـوع مــن 

بأنه عابر للحـدود فقـد يحـدث أن ترتكـب جريمـة في دولـة معينـة مـن الجرائم يتسم 

أجنبي وتكون هذه الجريمة مما يهدد أمن واستقرار ومصالح اقتصادية لدولة أخرى، 

 .)١(. فينشأ عن ذلك فكرة في الاختصاص بين الدول

  ومرة ار اام  م ظهور نوعية جديدة مـن المعـاملات لم :و 

وجودة من قبل، وتتمثل في المعاملات التي تتم في الوسط الإلكتروني والـذي تكن م

ًيوصف بأنه وسط غير محدد جغرافيا وأنه غير محدد في إقليم دولة معينة ويثير مسألة 

الاختصاص القضائي بنظر جـرائم التجـارة الإلكترونيـة، والتـي تتنـاول فكـرة القـانون 

 .)٢(ناشئة عن التجارة الإلكترونيةالواجبة التطبيق على هذه الجرائم ال

 بأن جرائم التجارة الإلكترونية أحوج ما تكون إلى قـضاة :وى ا  ااح   

ًمتخصصين ومؤهلين تأهيلا فنيا وقانونيا، لأنها تتسم بطبيعـة فنيـة معقـدة، إضـافة إلى  ً ً

ائمـة عـلى الشق القانون المتعلق بقيام القاضي باستظهار عنـاصر الجريمـة والأدلـة الق

توافرها وهو لا يستطيع ذلك في جرائم التجارة الإلكترونية إلا إذا كان على دراية وعلم 

ًبعمليات التداول عبر الوسائل الإلكترونية، كما أنه مكلف بتقدير العقوبة تبعا لجسامة 

                                                        

الجوانب الموضـوعية والاجرائيـة لجـرائم الانترنـت، ، )م٢٠١٤(جميل عبد الباقي . الصغير، د )١(

  ٤٣ص، ٢دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 ١٩٩ المرجع السابق، صينظر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، لهدى حامد قشقوش،  )٢(



  
)١٨٠٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الخطأ لذا يجب أن يتوافر لديه المعلومات الفنية التي تكفي لبيان مدى انتهـاك الفعـل 

 .)١(.التجريم للتجارة الإلكترونية والظروف التي أحاطت بالجريمةمحل 

م :  دا   ومرة اا ا  ا ا 
اه ا:  

   من أهم المبادئ التي تحكم النظرية العامة للإثبات الجنائي مبدأ الاقتناع القضائي 

ات الجنائي، وبكاد يتفرع منه أغلب قواعد الإثبـات، كـما الذي يعد جوهر نظرية الإثب

يرتبط بهذا المبدأ شروط قبول الدليل وخاصة الدليل الإلكتروني في مجال الإثبـات 

الجنائي والذي يثير الكثير من المشكلات والصعوبات أمام القضاء، وكذلك تحديـد 

مـشروعية أدلـة طرف الدعوى الذي يتحمل عبء إثبات وقائعها، وكذلك جزاء عـدم 

 .)٢(. الاثبات الجنائي في جرائم التجارة الإلكترونية

 وما ف اوم:" البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية 

أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسـطتها التـي يمكـن اسـتخدامها في إثبـات 

 .)٣(. "جريمة معلوماتية أو نفيها 

 الدليل الإلكتروني بطبيعته التقنية فهو ينشأ في بيئة تقنية المعلومات، ويتمثل  ويتميز

في بيانات غير مرئية عبارة عن نبضات مغناطيسية أو كهربائية تظهر قيمتها من إمكانية 

تعاملها مـع القطـع الـصلبة باسـتخدام الـبرامج والتطبيقـات الخاصـة بـذلك، فالـدليل 

                                                        

 ٩٤ ص  المرجع السابق، ينظر الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، لهشام فريد رستم،)١(

 ص  المرجـع الـسابق، ينظر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، لمدحت عبد الحليم رمضان،)٢(

٢٤١ 

 المرجـع  ينظر الجوانب الموضوعية والاجرائية للجرائم المعلوماتية، لهلالي عبد اللاه أحمد،) ٣(

 ١٧٢ ص السابق،



 )١٨١٠(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

خارج رحم بيئة التقنية، وإنـما يجـب لكـي يكـون هنـاك الإلكتروني لا يمكن أن يولد 

 .)١(. ًدليل الكتروني أن يكون مستوحى أو مستنبط أو مستجليا من بيئته التي يعيش فيها

            وما  اد م لا  م    و

 فإنـه يجـب أن :ا  ا ارة اوم د ت ه اا        

ًيكون هذا الدليل مشروعا وأن يكون يقينيا في إثبات الجريمة وأن يكون من الأدلة التي  ً

 .يمكن مناقشتها أمام القاضي أو المحكمة التي تنظر الدعوى

و ذ م   اا اى  اا ا رة         

ومعلى الأدلة التي تقدم إليه لإثبات هذه الجرائم ، أن يطبق  تلك الشروط : ا 

فيكون له الحق في قبول الدليل الإلكـتروني الـذي يوصـله إلى الحقيقـة في الـدعوى 

ًالمنظورة أمامه، ويكون للقاضي أن يندب خبيرا متخصصا في الأدلة الإلكترونية وله أن  ً

نـه، ولـه أن يــستدعي يـستدعيه لتقـديم إيـضاحات بالجلـسة بــشأن التقـارير المقدمـة م

الشهود ويوجه لهم أي أسئلة تفيد في كشف الحقيقـة، ولـه أن يـستدعي مـزود خدمـة 

ــن مــستخدم الإنترنــت، كعنــاوين المواقــع  الإنترنــت لتقــديم بيانــات معلوماتيــة ع

الإلكترونية التي زارها ووقت الزيارة والملفات التي عرفها، وكذلك للقاضي الجزائي 

م الحاسب الآلي بمكوناته المادية والمعنوية، متى قدر ضرورة سلطة الأمر بتفتيش نظ

وملائمة هذا الإجراء، وفي الأخير فإن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعهـا بثبـوت 

 .)٢(.الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق

                                                        

ترنـت، دار النهـضة العربيـة، ، الجـرائم الناشـئة عـن اسـتخدام الان)م٢٠٠٤(  يونس، عمر أبـوبكر )١(

  ٩٧٩، ص١القاهرة، ط

ــى، ) ٢( ــد الغن ــة )م٢٠٠٧(عطــاالله، شــيماء عب ــة، دار الجامع ــة للتجــارة الإلكتروني ــة الجنائي ، الحماي

 ٤٧٥ص ، ١الجديدة، الإسكندرية، ط



  
)١٨١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  م اا
رة ا ا اوم  

و  :  

 الأحكام الموضوعية للتجارة الإلكترونية يقصد بها بالنصوص النظامية التي تحـدد 

صور الفعل أو الامتناع المعتبرة جريمة فيها، والعقوبة المقررة لكل منها، ولما كانت 

هذه النصوص يقتصر تطبيقها على طائفة معينة من الأفراد لتوافر شروط خاصة بسبب 

دهم في ظروف معينة فإنهـا تعتـبر قواعـد خاصـة بهـم وتتطلـب خـصوصية هـذه وجو

القواعد الكشف عنها، ومدى اختلافها عن القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات 

سواء في مجال التجريم أو المسؤولية باعتبارها قوانين مرنة وقابلة للتغيـير لمواجهـة 

 .)١( ئمالتطور الذي يلحق بهذا النوع من الجرا

 ويقتضي منا بيان الأحكام الموضوعية للتجارة الإلكترونية في النظام السعودي تناوله 

 :في فرعين على النحو التالي

  التجريم في التجارة الإلكترونيةضوابط: الأولالفرع 

  المحمية في التجارة الإلكترونيةالمصلحة: الثانيالفرع 

                                                        

 دراسـة "، الإجراءات الجزائيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية )ــهـ١٤٣٥(للبان، أسامة السيد  ) ١(

 ٣٤، ص ١ليلية لنظام الإجراءات السعودي الجديد، الناشر مكتبة الرشد، طتح



 )١٨١٢(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

 اع اول
    اوما ا  ارة 

   يعتبر تدخل المنظم بالتجريم أحد الآليات الهامة لمعالجة الانتهاكات أو الجرائم 

التي ترتكب وتؤثر على مصلحة المجتمع، بيد أن المنظم في تدخله بالتجريم تحكمه 

ًضوابط معينة، حيث لابد أن يكون التجـريم مـستندا إلى نظـام محـدد لا لـبس فيـه ولا 

 النـاس كافـة مـن أجـل تـوافر العلـم والدرايـة بأحكامـه، فأنظمـة غموض، ومعلن إلى

التجارة الإلكترونية التي صدرت في بعض دول العالم قد يكـون مـصدرها النـصوص 

ــذه  ــوع مــصادر ه ــوانين مــستقلة، وتتن ــام أو في ق ــات الع ــانون العقوب الموجــودة في ق

ية، أو اللائحة النصوص حيث يكون مصدرها التشريعات الصادرة من السلطة التشريع

الصادرة من الـسلطة التنفيذيـة ممثلـة في الـوزير المخـتص، وهـو مـا يعـبر عنـه بمبـدأ 

 )١(الشرعية ويترتب على ذلك المبدأ العديد من النتائج  

أو : او دا ومرة اا أم  أ ا
ا :  

ًبـادئ القانونيـة المـستقرة قانونـا في النظـام  مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات مـن الم

 أي " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قـانوني":القانوني الجزائي ويعني هذا المبدأ أنه

 نـص "أن مصدر الصفة غير المشروعة للفعـل هـو نـص القـانون ويقـال لهـذا الـنص 

المكملة له  وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين "التجريم 

 .)٢(. والقوانين الجزائية الخاصة

                                                        

، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القـاهرة، )م٢٠١٨(رمضان، مدحت ) ١(

 ٥١ص ، ٢ط

الجـرائم والعقوبـات، مجلـة كليـة ) قانونيـة(، مبدأ شرعية )٢٠١٣م( القهوجي، على عبد القادر )٢(

 ٧٠، ص .٢، العدد١القانون العالمية بالكويت، المجلد 



  
)١٨١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

        م  يت واوا اا  ألا جريمـة ولا عقوبـة إلا ": و 

 يجد أصله في الشريعة الإسلامية حيث قررت الـشريعة الإسـلامية هـذا المبـدأ "بنص 

بـة مـن  لا توجـد جريمـة أو عقوإنـهوجعلت منه نقطة انطلاق للتجريم والعقاب، حيـث 

 . )١(موجبات للحدود والقصاص إلا وهناك نص ودليل شرعي تستند إليه 

ًوعلى ذلك فإنه لا يجوز اعتبار الفعل جرما يعاقب عليه فاعله، إلا بعد بيانه له وتحذيره 

منه والتنبيه عليه بنص قانوني يسري على الجميع ولا تفرض أية عقوبة عـلى الفعـل إلا 

ً، ولــذا فـإن التجـريم والعقــاب وفقـا لهــذه القاعـدة يكــون ًبعـد قرارهـا ومعرفتهــا سـابقا

ًمحصورا في النصوص النظامية، وفيما تحدده هذه النصوص مـن جـرائم، وهـذا يعتـبر 

وبحق ضمانة بشكل صريح لكافة الحقوق العامة والخاصـة، وكافـة الحريـات الفرديـة 

 .)٢(الفعل والجماعية فلا يحق ملاحقة أي فرد إلا بتهمه ثابتة عليه بالنص و

          ا ا   دي اا أورد ا  أا ا و
     ا  ب رت اما  ا  : " العقوبـة 

شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظـامي، ولا عقـاب إلا 

 .)٣( "عمل بالنص النظاميعلى الأعمال اللاحقة لل

وما  ا اأ أد ا ادي ا   م ااءات              
    الا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته ":ا 

ًبأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي ً ًْ ُ" .)٤(. 

                                                        

، إثبـات موجبـات الحـدود والقـصاص والتعـازير في )هــ١٤١٧( عوض، محمـد محـي الـدين، )١(

 ١٥، ص ١ط. الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

ائي في ضـوء أنظمـة المملكـة ، الأحكـام العامـة للنظـام الجنـ)هــ١٤١٥( الصيفي، عبـد الفتـاح، )٢(

  ٧٩ص ، ١ كلية العلوم الإدارية، الرياض، ط-السعودية؛ مطبوعات جامعة الملك سعود 

 ).٣٨(ينظر النظام الاساسي للحكم في المملكة، المادة ) ٣(

 ).٣(المادة  ينظر نظام الإجراءات الجزائية السعودي، )٤(



 )١٨١٤(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

و    اا اوا ومرة اا  أا ا : يتـضح أن 

كل الأفعال والسلوكيات التي تقع على البيانات والمعلومات الإلكترونية، الأصل فيها 

ًالإباحة ما لم يوجد نص قانوني يجرمها ويعاقب عليها، فكان لزامـا عـلى المـنظم أن 

السلوكيات التي من شـأنها أن تكـون جريمـة ينص صراحة على تجريم كل الأفعال و

تقع على البيانات والمعلومات الإلكترونية والتي تحدث نتائج إجرامية لم ينص عليها 

القانون التقليدي، وحتى لا يفلت مجرم من العقاب لزم الـنص صراحـة عـلى تجـريم 

إحداث ذلك، وتجريم كل فعل أو سلوك يقع على البيانات الإلكترونية يكون من شأنه 

نتيجة إجرامية تضر بمعاملات التجارة الإلكترونية بما في ذلك إفشاء الأسرار التجارية 

 )١(.أو التنافسية أو أي سلوك من السلوكيات المخالفة للقانون

م : رةا  توا اا  أ  ا ا
وما:  

 يجـب عـلى : ا ارة اوم    وب اح وا ص    -١

السلطة التشريعية أن تـصدر أنظمتهـا بـصورة واضـحة ومحـددة بعيـدة عـن الغمـوض 

والإبهام بقصد تحقيق الغرض من النظام، لأن عدم وجود نصوص محـددة وواضـحة 

ودقيقة مسايرة للوضع التجاري والاقتصادي المتغير قد يسمح للأشخاص المخالفين 

صالح المحمية في التجارة الإلكترونية دون أن يقعوا بدائرة التجريم مما المساس بالم

 .)٢(. يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب

                                                        

اشـئة عـن اسـتخدام الانترنـت، دراسـة مقارنـة،  سمير حسنى المصري، المـسؤولية التقـصيرية الن)١(

 ٤٧م، ص ٢١٠٦رسالة دكتوراة، حقوق عين شمس، 

ــة، دار الفكــر الجــامعي، )٢( ــة وحمايتهــا القانوني ــومي التجــارة الإلكتروني ــاح بي ــد الفت  حجــازي، عب

 ١٦٤ ص م،٢٠٠٤الإسكندرية، مصر، بدون رقم طبعة، عام 



  
)١٨١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

٢- ومرة ان ام  ص ام ب مالعلم بالقانون أمر :و 

ًضروري لما يتضمنه من جزاءات مادية، وتقييد للسلوك الفردي، لأنـه لـيس عـدلا أن 

 .)١(ًلناس عن مخالفة قانونية لتشريع لم يعلموا عنه شيئايحاسب ا

   اء اديونجـد أن المــنظم الـسعودي عمــد الى تطبيـق مبــدأ :ا 

الشرعية الجزائية، وقام بنشر الأنظمة الخاصة بحماية التجـارة الالكترونيـة ولوائحهـا 

لكترونيــة في النظــام التنفيذيــة والتــي تــضمنت جوانــب الحمايــة الجنائيــة للتجــارة الإ

السعودي، من خلال النص على بعض السلوكيات والأفعـال التـي تعـد جـرائم تمـس 

 .التجارة الإلكترونية وحدد المنظم العقوبات الملائمة لها

٣-         ص ار م أن :  أي فـوري بمعنـى أن حكـام هـذا

 ولا يترتـب عليهـا أثـر فـيما وقـع النص لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهـا،

قبلها لأن الأصل للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة وهذا ما جاء في قانون 

ــات  ــم "العقوب ــة إلا بحك ــع عقوب ــانون ولا توق ــاء عــلى ق ــة إلا بن ــة ولا عقوب  لا جريم

 .)٢(.  ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ النظام"قضائي

 أي يحدد الفعل ويحـدد العقوبـة المقـررة :دا ن م ا      أن  -٤

لهذا الفعل بشكل واضح ودقيق حتى لا يجـد القـاضي في الغمـوض وعـدم التحديـد 

ًمنفذا لتجريم ما هو مباح كما لو حدد المشرع جريمة دون أن يحـدد العقوبـة أو حـدد 

 .)٣(. العقوبة دون أن يبين الفعل المجرم

                                                        

 المرجـع الجـرائم والعقوبـات،) قانونيـة(بـدأ شرعيـة ، م)٢٠١٣م(القهوجي، على عبـد القـادر  ) ١(

 ٧٠، ص السابق

  ينظر إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون، لمحمـد محـي الـدين )٢(

 ٣٤، ص ، المرجع السابقعوض

 ٤٩، ص ، المرجع السابق ينظر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، لسمير سيد على)٣(



 )١٨١٦(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

 اع ام
 ومرة اا  ا ا   

 

  ف ا : بأنهـا عبـارة عـن وصـف مـستقر في النظـام الاجتماعـي، يترتـب عـلى

وجودها وإقرارها سلسلة متصلة من المنافع، وأساس المصلحة هي القاعـدة الاجتماعيـة 

ي يعمــل والاقتــصادية، فالمــصالح عــلى هــذا النحــو تعــد دســتور للنظــام الاجتماعــي الــذ

المجتمع على حمايته، ومن هذه المصالح ما يتميـز بطـابع خـاص يـبرر وضـع مجموعـة 

ًنصوص خاصة به تكون نظاما مستقلا إلى حد ما عن قانون العقوبات  ً)١(. 

        ومرة اا  ا    فإنهـا تتمثـل في تجـريم : أ

أتي أول هذه المصالح في حماية وتأمين البيانات الإعتداء على التجارة الإلكترونية فت

والمعلومات المستخدمة في التجارة الإلكترونية، وتأتى ثاني المصالح المحمية التي 

تسعى أنظمة التجـارة الإلكترونيـة في تقريـر الحمايـة لهـا هـو حمايـة الثقـة العامـة في 

اب على جرائم التجـارة التجارة الإلكترونية إذ تعد المصلحة الأساسية المحمية بالعق

 .)٢( الإلكترونية هي الأساس الذي تسعى الية أنظمة التجارة الإلكترونية

وذلــك لأن التجــارة الإلكترونيــة بــما لهــا مــن مكانــة كبــيرة في الاقتــصاد والاســتثمار 

العالمي فإنها لا تؤدي هذا الدور إلا إذا كانت محل ثقة بين المتعاملين بهـا، وهـو مـا 

 المصلحة المحمية بالعقاب على الجرائم الواقعة عليها بصفة عامة، ومع ًكان جليا في

                                                        

ينظر الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الاحكام العامـة والإجـراءات الجنائيـة، لمحمـود  ) ١(

   ١٦نجيب حسنى 

 ١٦٦ ص المرجع السابق،حجازي، عبد الفتاح بيومي التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية،   )٢(



  
)١٨١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ذلك لا تزال هذه الثقة تمثل فجوة كبيرة من منظور معاملات التجارة الإلكترونية، هذا 

النقص الكبير في الثقة، هي حتى الآن أكبر عقبـة أمـام تطـوير التجـارة الإلكترونيـة مـع 

 .)١(الأفراد

  :ا ا  ارة اوم م  و  ماع 

١-    ومرة اا ا : أولت كافـة الأنظمـة والتـشريعات الخاصـة 

بحماية التجارة الإلكترونية ومنها النظام السعودي، أهمية بالغة بمـسألة حمايـة مواقـع 

 لمواقـع التجـارة الإلكترونيـة التجارة الإلكترونية، ولعل الهدف من ذلك هو أن يكون

حرمة ومنع المساس بها أو الإعتداء عليها كون الموقع الإلكتروني هو موقـع خـاص 

وتتمثـل صـور الاعتـداء عـلى مواقـع . تقع عليه ملكية خاصـة لا يجـوز التعـدي عليهـا

التجارة الإلكترونية بالدخول غير المشروع إلى نظم معالجة البيانات، وكـذلك إعاقـة 

نظم البيانات الخاصة بهذه المواقع، وأيضا التلاعب في بيانات نظـم البيانـات تشغيل 

الخاصة بها، وهو ما يمثل اعتداء على خـصوصية بيانـات ومعلومـات مواقـع التجـارة 

 .)٢(. الإلكترونية

    ومرة اا ا   ن ا لا     و

مثل في ضرورة عدم المساس بهذه المواقع وأن يـتم التعامـل  تت: ا ادي  

 المواقع بشكل مشروع، والنص عـلى تجـريم الاعتـداء عليهـا بعدةبالبيانات الخاصة 

 .)٣(بأي سلوك إجرامي يكون فيه الضرر بهذه المواقع وبالمتعاملين فيها

                                                        

ونيــة، دار النهــضة العربيــة ، الحمايــة الجنائيـة للتجــارة الالكتر)م٢٠١٠( الكعبـي، محمــد عبيــد، )١(

 ١٤٩، ص ١بالقاهرة، ط

 ١٦٩ص المرجع السابق، ينظر الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية، لعبد الفتاح بيومي حجازي، ) ٢(

ــد القــوى  )٣( ــة )م٢٠١٢(مــصري، عبــد الــصبور عب ــانوني للتجــارة الإلكترونيــة، مكتب ، التنظــيم الق

 ١٠٩ ص، .١القانون والاقتصاد، الرياض، ط



 )١٨١٨(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

٢-        ومرة ات ام دل وا ا  :يـة حما

الخصوصية في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب ضرورة حماية البيانـات المتعلقـة، 

وفي ضرورة عدم المساس بها وأن يتم التعامل بهذه البيانات الخاصة وتـداولها عـبر 

 .)١(مواقع التجارة الإلكترونية بشكل مشروع

لى تبـادل ً التجـارة الإلكترونيـة تعتمـد أساسـا عـ: ى ا  ااح ن     

ًالبيانات إلكترونيا ويعتمد تبادل البيانات الكترونيـا عـلى شـبكة القيمـة المـضافة التـي  ً

لمعرفة طلبات الشراء وإرسال تلك البيانات إلى  تقوم بتجميع البيانات من عدة فروع

صندوق بريد إلكتروني يسمح بالاتصال المباشر بحواسيب العملاء، وبالتالي حريـة 

على نطاق واسع، وفـتح أسـواق لحركـة التجـارة وقـد تتعلـق البيانـات تبادل البيانات 

بالتعاقد أو شرط البيع أو الثمن، ومن هنا تـأتي أهميتهـا في إتمـام تعـاملات التجـارة 

الحريــة في البيانــات الإلكترونيــة هنــا، تعنــي حــصر المعلومــة المتعلقــة . الإلكترونيـة

ق عدد محدود من الأشـخاص، وذلـك بالتجارة الإلكترونية وعدم حركتها إلا في نطا

بهدف احترام الحق في خصوصية السرية المتعلقة بتلك البيانات، وتجـريم أي فعـل 

 .)٢(. غير مشروع يهدف الى انتهاك تلك الخصوصية

٣-  ومرة اد ا  ا  : حماية المستهلك الإلكـتروني

التحايل مصلحة مهمة يحميها النظام، وهـي في عقود التجارة الإلكترونية من الغش و

حــق للمــستهلك الــذي يــستخدم معــاملات التجــارة الإلكترونيــة في إتمــام معاملاتــه 

التجارية والحياتية العادية، وتكمن أهمية توفير الحماية للمستهلك الإلكـتروني لأنـه 

                                                        

 ٥١، ص ، المرجع السابقينظر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، لسمير سيد على  )١(

ــد )٢( ــدى حام ــت، دار )م٢٠١٠( قــشوش، ه ــبر الانترن ــة ع ــارة الإلكتروني ــة للتج ــة الجنائي ، الحماي

 ٤٠-٣٩ص ، ١النهضة العربية، القاهرة، ط



  
)١٨١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هلكين، الطرف الضعيف في التعاقد، بينما المعنيون في مركز القوة في مواجهة المست

ًوأيضا لأنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعاقد عن بعد ولا يكون المنـتج محـل 

ًالتعاقد بين يدي المستهلك ونظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها عمليات البيـع 

ًوالشراء في التجارة الإلكترونية في جميع مراحلها مما قد تسبب ضررا بالمستهلك، 

ايـة المـستهلك الإلكـتروني مـن الجـرائم الواقعـة عـلى التجـارة فهنا قـرر النظـام حم

 )١(.الإلكترونية كمصلحة يحميها النظام 

فـإن المـنظم الـسعودي رغبـة منـه في تقريـر : و     ا اد   

الحماية النظامية للتجـارة الإلكترونيـة في المملكـة أصـدر نظـام التجـارة الالكترونيـة 

لذي عمد فيه المـنظم إلى تقريـر حمايـة المـستهلك في عقـود التجـارة وا. )٢(الجديد 

الإلكترونية باعتباره هو الطرف الضعيف في مثل هذه العقود من الإعتداء على أي من 

بياناته الشخصية أو في حالة وقوع جرائم الاحتيال والغش التجاري والنصب عليه من 

حالة قيام مـوفر الخدمـة بـاللجوء إلى قبل موفر الخدمة في السلعة محل البيع، أو في 

 .الإعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل في تلك العقود الموجهة للمستهلك

                                                        

للمـستهلك في عقـود التجـارة الالكترونيـة، ، الحمايـة القانونيـة )م٢٠١١(يوسف، آلاء يعقوب ) ١(

 ١١ص، رسالة ماجستير كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق

) ١٢٦/م( صدر نظـام التجـارة الإلكترونيـة الـسعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي الكـريم رقـم )٢(

 .  هـ١٤٤٠/ ٧/١١وتاريخ 



 )١٨٢٠(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

ا ا  
ومرة ال ا  تر ا 

 و  :  

 من أجل إتمام عمليات البيع والشراء في التجارة الالكترونية لابد أن تتم عن طريـق 

وقد يطلق على الأخـير في بعـض الأحيـان ) المستهلك ومورد الخدمة( وهما طرفين

مزود الخدمة أو مقدم الخدمة، وقد يكون مورد الخدمة في عقود التجارة الإلكترونية 

ًشخصا طبيعيا أو معنويا، ويمتاز عمله بأنه يصدر مـن شـخص محـترف ومهنـي، فهـو  ً ً

تمـام عمليـة الـشراء للـسلعة المعلـن الذي يمكن للمستهلك من خلاله إبرام العقد وإ

وفى ســبيل إتمــام هــذه العمليــات الخاصــة بالتجــارة . عنهــا عــبر موقعــه الإلكــتروني

ًالالكترونية من المتصور وقوع عددا من المخالفات، منها المخالفات الجنائيـة التـي 

ًتشكل جرائم معاقب عليها جنائيا، ومنها تلك المخالفات التي تمثل مخالفات مدنية 

تتمثل في الأضرار التي تلحق بأحد طرفي عقود التجارة الإلكترونية جراء عدم التـزام 

أحدهم  بتنفيذ التزاماته التعاقدية الواردة في هذه العقود أو الإخلال بهـا، وكـذلك قـد 

تتمثل هذه المخالفات في المخالفات الإدارية وهى تلـك المخالفـات التـي يرتكبهـا 

ــدم الت ــراء ع ــة التجــارة مــوفر الخدمــة ج ــواردة في أنظم ــة ال ــالتعليمات الإداري ــه ب زام

 .)١(الالكترونية ولوائحها التنفيذية 

  ولبيان صـور المخالفـات في مجـال التجـارة الإلكترونيـة، موضـوع هـذا المطلـب 

 :  الحديث فيه الى فرعين على النحو التالينقسمسوف 

 كترونية في النظام السعوديالمخالفات الجنائية في مجال التجارة الإل: الفرع الأول

 المخالفات المدنية والإدارية في أنظمة التجارة الالكترونية السعودية: الفرع الثاني

                                                        

 ٢٠٠ المرجع السابق، صقشقوش،ينظر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، لهدى حامد   )١(



  
)١٨٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  اع اول
  ات ا  ل ارة اوم  ا ادي

ــد مــن المــسؤولية  ــوع جدي ــة إلى إيجــاد ن ــارة الإلكتروني    أدى تطــور وانتــشار التج

لجزائية بالنسبة للتعاملات المتعلقـة بهـا، فمـن المتـصور وقـوع بعـض المخالفـات ا

ولعـل المـسؤولية . والجرائم التـي ترتكـب في مواجهـة المـستهلك في تلـك العقـود

الجنائية في عقود التجارة الالكترونية تكون في مواجهة موفر الخدمة بصورة أساسية، 

ــه مــن مخالفــ ــا يقــوم ب ــؤدي إلى الإضرار وذلــك مــن خــلال تجــريم م ــرائم ت ات وج

 بعــض مـن التــشريعات أوردت الـنص عــلى هـذه الحمايــة في إنبالمـستهلك، حيـث 

 .)١(قوانين التجارة الإلكترونية منها نظام التجارة الإلكترونية السعودي

  :ر ات ا  ل ارة اوم  ا ادي

١-وا ذت اما ومرة اد ا  :  

 كل ":عرف المنظم السعودي الاعلان الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية بأنه

دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقـديم 

 .)٢( "خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر

وفر الخدمـة وهـو في سـبيل قيامـه بالدعايـة  عـلى مـ:و أو ا ادي     

والاعلان عن السلع والخدمات التي يرغب في التعاقد عليها مع المستهلك بأن يلتزم 

بضوابط وشروط محددة في هذه الإعلانات، وبأن عدم الإلتـزام بهـذه الـضوابط يثـير 

تروني حيث أورد المنظم الـنص عـلى أن الإعـلان الإلكـ. مسؤوليته المدنية والجنائية

                                                        

 المرجــع الــسابق،، الجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام الانترنــت، )م٢٠٠٤(يــونس، عمــر أبــوبكر  ) ١(

 ٩٨٢ص

 ).١( ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، مادة )٢(



 )١٨٢٢(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

يعتبر من الوثائق التعاقديـة المكملـة للعقـد المـبرم بـين مـوفر الخدمـة والمـستهلك، 

وأورد النص على الضوابط الخاصة بهذه بالإعلانات والتي تصدر مـن مـوفر الخدمـة 

 .)١(في المادة العاشرة من النظام 

  نجـد أن المـنظم حظـر عـلى مـوفر:واء م ارة اوم ادي 

الخدمة استخدام الاعلانـات الكاذبـة والخادعـة في الاعـلان عـن الـسلع والخـدمات 

 )٢(الموجهة للمستهلك 

 وباسـتقراء نـص المـادة :و  ت ارة ا اع  ات        

مــن نظــام التجــارة الإلكترونيــة الــسعودي نجــد أن المــنظم لم يــورد الــنص أي ) ١٨(

لقة بجريمة الإعـلان الكـاذب والمـضلل الـوارد الـنص عليهـا في عقوبات جزائية متع

مـن النظـام والتـي ) ١٨(ضمن العقوبات الوارد النص عليهـا فى المـادة ) ١١(المادة 

 . )٣(. أورد فيها فقط عقوبات مالية دون أن يورد النص فيها على عقوبات جنائية

                                                        

ُ يعـد -١": تنص في ذلك الـصدد المـادة العـاشرة مـن نظـام التجـارة الإلكترونيـة الـسعودي بأنـه)١(

يجــب أن .٢. عــلان الإلكــتروني مــن الوثــائق التعاقديــة المكملــة للعقــود وملزمــة لأطــراف العقــدالإ

 اســم مــوفر -ب.  اســم المنــتج أو الخدمــة المعلــن عنهــا-أ: يتــضمن الإعــلان الإلكــتروني مــا يــأتي

.  ًالخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكـن مـسجلا لـدى إحـدى جهـات توثيـق المحـلات الإلكترونيـة

 ." البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة-د. ائل الاتصال بموفر الخدمة وس-ج

 ).١١(ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، مادة ) ٢(

 مع عدم الاخـلال بـأي ": ورد النص على هذه العقوبات في المادة الثامنة عشر من النظام بالقول)٣(

�لف أيا من أحكام النظـام أو اللائحـة بواحـدة أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخا

 -ج.    مليـون ريـال) ١.٠٠٠.٠٠٠( غرامـة لا تزيـد عـلى -ب.    الإنذار-أ: أكثر من العقوبات الآتية

ًإيقـاف مزاولــة التجـارة الإلكترونيــة مؤقتــا أو دائـما بالتنــسيق مــع - حجــب المحــل الإلكـتروني -د.  ً

� جزئيا أو كلي-الجهة المختصة ًا، مؤقتا أو دائما� ً. 



  
)١٨٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

على مـوفر الخدمـة إذا مـا  :اإ أن ا ا     ات       

توافرت في حقه شروط جريمة الإعـلان الكـاذب والمـضلل والتـي يكـون منـصوص 

 .)١(عليها في أي نظام جزائي أخر في المملكة

٢-ومرة اد ا   ت امء اإ :  

ترنـت، فإنـه يقـوم   في سبيل قيام المستهلك بإجراء معاملاته التجارية عبر شبكة الإن

بالإفصاح عن بعض البيانـات الشخـصية الخاصـة بـه، وذلـك مـن أجـل إتمـام عمليـة 

التعاقد مع موفر الخدمة، وتتمثل هذه البيانات في اسم المستهلك ومقر إقامته وجهـة 

عمله وبعض البيانات الشخصية الاخرى التي تكـون محـل اعتبـار في عمليـة التعاقـد 

طة بالجانب المالي الخاص به وبرغباته وميوله في التسوق، الإلكتروني، وتلك المرتب

وهذا الإفصاح من جانب المستهلك عن بياناته الخاصة قد يتم بصورة مباشرة أو غير 

وفى سـبيل . )٢(.مباشرة لمورد الخدمة، سواء كان ذلك قبل إبرام العقد أو أثناء إبرامـه

نائيــة للبيانــات الشخــصية ذلــك فــإن المــنظم الــسعودي عمــد الى تقريــر الحمايــة الج

للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية وبتجريم الإعتداء عـلى البيانـات الشخـصية 

 .)٣(. الخاصة به حال تعاقده مع موفر الخدمة أو المورد في تلك العقود

                                                        

، المرجــع الــسابق، الجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام الانترنــت، )م٢٠٠٤(يــونس، عمــر أبــوبكر   )١(

 ٩٨٣ص

المرجـع ، التنظـيم القـانوني للتجـارة الإلكترونيـة، )م٢٠١٢(  مصري، عبد الـصبور عبـد القـوى)٢(

 ١٢٦ص السابق، 

مـا لم .١ ":ارة الإلكترونيـة الـسعودي بأنـهتنص في ذلك الصدد المادة الخامـسة مـن نظـام التجـ) ٣(

يتفق موفر الخدمة والمـستهلك عـلى مـدة أخـرى، ودون إخـلال بـما يقـضي بـه نظـام آخـر، لا يجـوز 

َّلموفر الخدمة الاحتفـاظ ببيانـات المـستهلك الشخـصية أو اتـصالاته الإلكترونيـة إلا في المـدة التـي 

ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفـاظ عـلى تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، 



 )١٨٢٤(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

     ت اما  اوم     ومرة اد ا  
             ا  دة اا  تمه ا  بو  ا د اأ

. أ: يلتزم موفر الخدمة بما يأتي. ٢ ":ا  ارة اوم ل    

 أو تبديلها حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها

أو معالجتها لغير الأغـراض المـشروعة، وذلـك بتطبيـق التـدابير الفنيـة والإداريـة بـما 

عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا . ب. يتناسب مع طبيعة تلك البيانات

لأي أغــراض أخــرى،  لغــرض الوفــاء بالتزامــات مــوفر الخدمــة، ويحظــر اســتعمالها 

 .)١(" الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلككالإعلان أو التسويق، دون

٣-  ومرة اا  ومل اري واا ا :  

ً نظرا لكثرة التعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية، وهو الأمر الذي ترتب عليه 

غــش أن أصــبح العديــد مــن المــستهلكين في هــذه العقــود عرضــة لــصور الخــداع وال

المتصور وقوعها من قبل موفري الخدمة في هذه العقود، ويعتبر الغش والخـداع في 

السلع والخدمات التـي يقـدمها مـوفر الخدمـة في الوقـت الـراهن مـن أكثـر الجـرائم 

وهي الجرائم التي تؤدي بدورها إلى الإضرار بالمـستهلك . المتصور قيامها في حقه

. ملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونيةالإلكتروني وإلى فقده الثقة في التعا

                                                                                                                                               

ًخصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون مـوفر الخدمـة مـسؤولا عـن حمايـة البيانـات الشخـصية 

للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامـل معهـا 

ًت الشخـصية التـي يجـب المحافظـة عـلى خـصوصيتها وفقـا وتحـدد اللائحـة البيانـا. أو مع وكلائها

 .لأهميتها

لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخـصية أو اتـصالاته الإلكترونيـة لأغـراض .٢

غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخـرى، بمقابـل أو بـدون مقابـل، إلا بموافقـة 

 "بيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك المستهلك الذي تتعلق به ال

 السعودي المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية  )١(



  
)١٨٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

         م ومرة اا  ريا اح اا  ف اكل فعـل ": و 

عمدي ينـال سـلعة مـا بتغـير خواصـها أو ذاتيتهـا أو صـفاتها الجوهريـة وبـشكل عـام 

 .)١( "العناصر الداخلة من تركيبها، بحيث ينخدع المتعاقد الآخر

  ا        اا ا     م: بعـدم غـش المـستهلك وخداعـه 

وذلك فيما يتعلق بالسلع والخدمات التـي يوفرهـا لـه في عقـود التجـارة الإلكترونيـة، 

بالنظر إلى أشكال الجرائم المعلوماتية فإنه يمكن القول بأن الغش والاحتيال المرتبط 

ن يحدث في العديد من الأشكال والطرق، بالتجارة في المجتمع الإلكتروني يمكن أ

 .)٢(وكذلك فإنه قد يحدث من أجل تحقيق العديد من الغايات والأهداف

      ا  اا  ى ا ن ديا اء او
 اع ارة                 : وا م  ا  أورد ا أن ا 

  ومأو بيانـا ً،عرضا -أ: يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي ":ا ً

ً كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورةًأو ادعاء مبـاشرة أو غـير مبـاشرة  ً

ً شعارا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة -ب.   إلى خداع المستهلك أو تضليله

 )٣(. "حق استعمالها، أو علامة مقلدة

  و       ومرة اا  ومل اوا ا  : فإنـه 

على الرغم مـن تجـريم المـنظم الـسعودي لكافـة أشـكال وصـور النـصب والاحتيـال 

                                                        

حجــازي، عبــد الفتــاح بيــومي حمايــة المــستهلك عــبر الانترنــت، النــاشر دار الفكــر الجــامعي، ) ١(

 ٦م ، ص٢٠٠٢، ١الإسكندرية، ط

المرجع السابق، تجارة الإلكترونية، لمدحت عبد الحليم رمضان، ينظر الحماية الجنائية لل  )٢(

 ٢٤١ص 

 ).١١( ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، مادة )٣(



 )١٨٢٦(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

الإلكتروني المتصور وقوعها في عقود التجارة الإلكترونية الا أنه لم يـورد الـنص في 

ت جزائيـة تتعلـق بجريمـة الاحتيـال نظام التجـارة الإلكترونيـة الـسعودي عـلى عقوبـا

وعـلى الـرغم مـن ذلـك فإنـه . والنصب التي تتم من قبل موفر الخدمة في هـذا النظـام

من النظـام والـذي يقـضى بمـسؤولية مـوفر ) ١١(يمكن تطبيق النص الوارد فى المادة 

الخدمة عن الاعلانات التجارية الكاذبة والخادعة والتي تؤدى إلى الاحتيال والنصب 

ًهـذا فـضلا عـن إمكانيـة توقيـع .  المستهلك في السلعة أو الخدمة محـل التعاقـدعلى

العقوبات الجزائية الوارد النص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية باعتبـاره 

 )١(هو النظام الواجب التطبيق على كافة الجرائم الإلكترونية في المملكة

                                                        

ــسعودي )٤( حيــث أورد المــنظم الــنص في المــادة )١(  مــن نظــام مكافحــة الجــرائم المعلوماتيــة ال

ة كــل مــن يرتكــب جريمــة ، بمعاقبــهـــ٨/١٣/١٤٢٨وتــاريخ ) ١٧/م(الــصادر بالمرســوم الملكــي 

 يعاقب بالسجن لمـدة "النصب والاحتيال الالكتروني في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالقول

لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شـخص 

أو لغيره على مال منقول أو على سـندا  الاستيلاء لنفسه -١: ًيرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية

 ."أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتحاد اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة



  
)١٨٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

مع اا 
  ار  أم ارة اوم ادات ام واد

ً    في وقتنا الحـاضر تـشهد عقـود التجـارة الإلكترونيـة انتـشارا واسـعا، فقـد أصـبح  ً

ــرق  ــذه الط ــدون به ــستهلكين يتعاق ــرك الم ــشاهدا، وت ــا م ــا واقع ــن خلاله ــل م ًالتعام ً

ليهم من جراء الإلكترونية فيه ما فيه من الخطورة على حقوقهم والالتزامات المترتبة ع

لذا فأن معظـم الأنظمـة الخاصـة بالتجـارة الإلكترونيـة ومنهـا النظـام . هذه التعاقدات

ًالسعودي اسـتوجبت عـلى مـوفري الخدمـة في عقـود التجـارة الإلكترونيـة عـددا مـن 

الالتزامات والواجبات يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها وتعتبر هي الأساس النظامي 

 .)١( في حالة مخالفتها وعدم الالتزام بها في مواجهة المستهلكلمسؤوليتهم المدنية 

  :ر ات ام  أم ارة اوم  ا ادي

١-ومرة اد ا   اا : 

لنقص لقد تقرر الالتزام بالأعلام في عقود التجارة الإلكترونية وذلك لمواجهة حالة ا

ولهــذا يلتــزم مــوفر الخدمــة بــإعلام . التقنــي للمتعاقــد معــه نتيجــة التبعيــة الاقتــصادية

المستهلك من أجل أن يكون المستهلك على بينة من أمرة، قبل الاقدام على التعاقـد، 

ًوحتى لا يفاجأ المستهلك بشرط لم يكن ليبرم العقـد لـو عرفـه مـسبقا، وحتـى يكـون 

اضحة لا لبس فيهـا أو غمـوض وتـم منـه بنـاء عـلى إرادة تعاقده تم بناء على شروط و

 )٢(. ومستنيرةواضحة 

                                                        

 ٦١ ، صالمرجع السابقحجازي، عبد الفتاح بيومي حماية المستهلك عبر الانترنت،  ) ١(

 عــلى مــوفر الخدمــة ":بانــه مــن نظــام التجــارة الإلكترونيــة الــسعودي) ٦( حيــث تــنص المــادة )٢(

 اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، مـا لم يكـن -أ: الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية

 اسـم الـسجل -ج.  وسائل الاتصال بـه-ب. ًمسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية



 )١٨٢٨(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

٢-ا  ا  اا   : من الالتزامات التي تقع على عاتق

موفر الخدمة إعلام المـستهلك بأحكـام العقـد وكـذلك شروطـه، ولاسـيما الـشروط 

ك على التعاقد معه أو عزوفه عنه، ذلك الجوهرية وهي التي قد تؤثر في إقبال المستهل

أن الشفافية هي أفضل طريقة لإعمال المنافسة، لصالح المستهلكين اللذين هـم عـلى 

ومن أمثلـة تلـك الـشروط . علاقة مع المهنيين، وكذلك في علاقة المهنيين فيما بينهم

تـسليم الوارد النص عليها في نظام التجـارة الإلكترونيـة معرفـة طـرق الـدفع ومكـان ال

مثل ضمان الاستحقاق، ضمان العيوب الخفية، ضمانات (وكيفية تنفيذه والضمانات 

إن وجد، وكذلك حق المـستهلك في فـسخ العقـد وفـق المـادة ) صيانة الشيء المبيع

ًمن النظام متـى كـان الفـسخ مـبررا أو الإشـارة إلى أن الفـسخ غـير جـائز لتـوافر ) ١٣(

مــن المــادة نفــسها، وخدمــة مــا بعــد البيــع ) ٢(إحــدى الحــالات الــواردة في الفقــرة 

وشروطها، وكذلك تفاصيل السعر المطلوب دفعه، ومدة العقد وتاريخ انقضائه، مـع 

تبيان الإجراءات التي تتم بها العملية بشكل واضح وسهل للقراءة، وأنه بمجـرد النقـر 

 موقعه يكون العقد قد أبرم، هذا ويجب على موفر الخدمة إتاحة تلك المعلومات على

 .الإلكتروني بصورة تيسر اطلاع المستهلك عليها

٣ -       ومرة اا   ا  : من صور المخالفات المدنية في 

ــة مــع  مجــال التجــارة الالكترونيــة عــدم قيــام مــوفر الخدمــة بتــسليم المبيــع المتفــق علي

                                                                                                                                               

 البيانات الأخـرى -د.    تاح للعمومًالمقيد فيه ورقمه إن كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل آخر م

 على مـوفر الخدمـة ":من ذات النظام بأنه) ٩(وكذلك ورد النص في المادة . "التي تحددها اللائحة

ًالذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معـين، وتتطلـب ترخيـصا أو تـصريحا بممارسـتها، الإفـصاح عـما  ً

 اللقـب المهنـي -ب. صريح الـصادر عنهـا الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التـ-أ: يأتي

 ." البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة-ج. المعمول به، والدولة التي منحته



  
)١٨٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ية بوضع المبيع تحت تصرف ويتم تسليم المبيع في عقود التجارة الإلكترون. المستهلك

ًالمتعاقد بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسليما ماديـا، مـا 

 .)١(ًدام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه، وغالبا ما يتم ذلك عبر البريد 

            ا  اا  ن ا ديا اء او
وم  أن ا  أورد ا  ا اا    ا             ا

  ا:" 

 ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك عـلى مـدة أخـرى لتـسليم محـل العقـد أو -١ 

تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مـدة 

ًوما من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفـق عليـه، ولـه ي) خمسة عشر(تزيد على 

استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت 

 .على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة

بلاغ من هـذه المـادة، يلتـزم مـوفر الخدمـة بـإ) ١( دون إخلال بما ورد في الفقرة -٢

المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محـل 

 .)٢(. "العقد أو تنفيذه

 ٤- ومرة اا  ا  ا   ب دو: 

 الالتزام بضمان العيوب الخفية تستلزمه طبيعة الأشياء وقصد المتعاقدين بوجه عام 

ة الإلكترونية بوجه خاص، فالمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية وفى عقود التجار

ًوالذي يتعاقد إلكترونيا مع موفر الخدمة من أجل شراء منتج معين يفـترض أنـه خـال 

من العيوب، وصالح للغرض الذي اشتراه من أجله، ولو كان يعلم ما به من عيوب لما 

                                                        

ــماعيل ) ١( ــزم )م٢٠٢١(الأمــين، عائــشة محمــد إس ــة القل ــع الإلكــتروني، مجل ــد البي ، ضــوابط عق

 ١٤٩للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة، العدد الثالث، ص 

 ).١٤(ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، المادة ) ٢(



 )١٨٣٠(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

 مواجهـة فيؤولية مـوفر الخدمـة ولكي تقـوم مـس. تعاقد على شرائه مع موفر الخدمة

المستهلك فيما يتعلق بضمان العيب الخفي في عقـود التجـارة الإلكترونيـة لابـد وأن 

تكون هذه العيوب مؤثرة على الانتفـاع بمحـل التعاقـد، وذلـك بـأن ينـتقص مـن قيمـة 

الشيء أو من نفعه، ومعيار الانتفاع بالشيء هو ما خصص له ما لم يتم تحديد الغاية من 

 .)١(لشيء محل التعاقد ا

فإننـا لم نقـف عـلى نـص نظـامي : واء م ارة اوم ادي      

بخصوص مسؤولية موفر الخدمة والتزامه بضمان العيـوب الخفيـة في عقـود التجـارة 

 لا يمنع مـن قيـام مـسؤولية مـورد : أن ا ا. الإلكترونية في النظام السعودي

 المستهلك في حال وجـود عيـوب خفيـة في الـسلعة المباعـة لـه، الخدمة في مواجهة

ًوذلك تطبيقا لأحكام القواعد العامة في المسؤولية والتي تقضى بالتزام البـائع بـضمان 

  .)٢( العيوب الخفية في المبيع، وأن هذا الضمان مفترض في حقه

  :ر ات ادار  ارة اوم  ا ادي

 تتعدد صور المخالفات الإدارية المتـصور وقوعهـا في مجـال التجـارة الإلكترونيـة 

ًوفقا لما ورد النص عليه في أنظمة التجارة الإلكترونية، والمخالفات الإدارية في هذا 

عدم التزام أطراف عقود التجارة الإلكترونية بما تفرضه الأنظمة مـن : الشأن يقصد بها

في مجـال التجــارة الإلكترونيـة بوجـه عـام وفى مجـال عقــود إجـراءات إداريـة معينـة 

  .)٣(التجارة الإلكترونية بوجه خاص

                                                        

 ١٥٠ص المرجع السابق،  ينظر ضوابط عقد البيع الإلكتروني، لعائشة محمد إسماعيل الأمين، )١(

المرجـع ، التنظـيم القـانوني للتجـارة الإلكترونيـة، )م٢٠١٢(مصري، عبد الـصبور عبـد القـوى  )٢(

 ١٣١ص السابق، 

ص المرجع الـسابق، ة الجنائية للتجارة الإلكترونية، لمدحت عبد الحليم رمضان، ينظر الحماي  )٣(

٢٤٢ 



  
)١٨٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ديا ا  ومرة ال ا  دارت ار ا و
:  

مـن أول صـور :  اا ا أو  ا   ا اري    -١

لمتصور وقوعها في التجارة الالكترونية وأورد المنظم السعودي المخالفات الإدارية ا

هو عدم قيام التاجر أو موفر الخدمـة الـذي . النص عليها في نظام التجارة الإلكترونية

يمارس التجارة الإلكترونية بالقيد في السجل التجاري، وذلك بالمخالفة لما استوجبه 

 على التاجر أن يقيد محله ":بقولهنظام من ال) ١٥(المنظم السعودي بالنص في المادة 

ــة  ًالإلكــتروني في الــسجل التجــاري وفقــا لنظــام الــسجل التجــاري، وتحــدد اللائح

  )١("الضوابط اللازمة لذلك

 مــن صــور المخالفــات الإداريــة : اا  ا رة  -٢

عودي النص عليهـا المتصور وقوعها في عقود التجارة الإلكترونية وأورد المنظم الس

 هو عدم التزام مـوفر الخدمـة والتـاجر بعـد إبـرام العقـد الإلكترونية؛في نظام التجارة 

ًبتسليم المستهلك فاتورة تبين تكاليف الشراء للمنتج المبيع، وإجمالي السعر شاملا 

جميع الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم وتاريخ التسليم ومكانه 

 .)٢(.  لما تحدده اللائحةًوفقا

٣-      ومرة اا او ا : مـن صـور المخالفـات الإداريـة 

المتصور وقوعها في عقود التجارة الالكترونية وأورد المنظم السعودي النص عليهـا 

هو عدم التزام موفر الخدمة الذي يمارس مهنـة تخـضع . في نظام التجارة الإلكترونية

                                                        

 ).١٥(ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، المادة  ) ١(

 ).٨( ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، المادة )٢(



 )١٨٣٢(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

ًين وتتطلب ترخيصا أو تصريحا بممارسة هذه المهنة استيفاء تلك الشروط لتنظيم مع ً

 .)١(. والتسجيل وذلك بالمخالفة لما ورد النص عليه في النظام

 

 

 

 

 

                                                        

 ).٩( ينظر نظام التجارة الإلكترونية السعودي، المادة )١(



  
)١٨٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام   

ر والسراج المنير، سيدنا وإمامنا وقـدوتنا على المبعوث رحمة للعالمين، البشير النذي

ًمحمد صلى االله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم بإحـسان إلى  ً

ُيوم الدين، فإني أحمد االلهَ  ُسبحانه-َ َ َجل ثناؤه- وأشكره -ُ َّ  أن أعانني على إتمام هذا -َ

َ لأن أتناوله على قدر ما أوتيت-بفضله-البحث، ووفقني  ُ ِ  يعرض  من جهد، وفيما يليُ

 : اليها خاتمته لأهم النتائج والتوصيات التي خلصالباحث في

أو :ا :  

تتمثل في : ن المصلحة من حماية مواقع التجارة الإلكترونية في النظام السعوديإ. ١

حمايــة هــذه المواقــع وعــدم المــساس بهــذه المواقــع بــأي صــورة، وأن يــتم التعامــل 

اصة بهذه المواقع بشكل مشروع، والنص على تجـريم الاعتـداء عليهـا بالبيانات الخ

 .بأي سلوك إجرامي يكون فيه الضرر بهذه المواقع وبالمتعاملين فيها

ــةإ. ٢ ــارة الالكتروني ــاق التج ــة في نط ــة الإجرائي ــابع : ن الحماي ــن ط ــشيء م ــسم ب تت

ونية، والتي ترجع الخصوصية بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لتعاملات التجارة الالكتر

في الأساس الى صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم، ويستحيل مـن ناحيـة أخـرى 

 .في بعض الأحيان جمع الأدلة بشأنها

أدى انتشار التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب عليها الى ظهور نوعية جديـدة مـن . ٣

تـتم في الوسـط المعاملات لم تكن موجـودة مـن قبـل، وتتمثـل في المعـاملات التـي 

ًالإلكتروني والذي يوصف بأنه وسط غير محدد جغرافيا وأنه غير محدد في إقليم دولة 

 .معينة



 )١٨٣٤(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

أدى تطــور وانتــشار التجــارة الإلكترونيــة إلى إيجــاد نــوع جديــد مــن المــسؤولية . ٤

الجزائية بالنسبة للتعاملات المتعلقـة بهـا، فمـن المتـصور وقـوع بعـض المخالفـات 

ولعـل المـسؤولية . رتكـب في مواجهـة المـستهلك في تلـك العقـودوالجرائم التـي ت

الجنائية في عقود التجارة الالكترونية تكون في مواجهة موفر الخدمة بصورة أساسية، 

ــؤدي إلى الإضرار  ــرائم ت ــه مــن مخالفــات وج ــا يقــوم ب وذلــك مــن خــلال تجــريم م

 .بالمستهلك

 الإلكترونية التـي ورد الـنص ن أهم صور المخالفات الجنائية في مجال التجارةإ. ٥

تتمثل في الإعلانات الكاذبـة والمـضللة وإفـشاء البيانـات : عليها في النظام السعودي

الشخـصية للمــستهلك، والغــش التجــاري والاحتيـال الإلكــتروني في عقــود التجــارة 

 .الإلكترونية

: ونيةتتعدد صور المخالفات الإدارية المتصور وقوعها في مجال التجارة الإلكتر. ٦

ًوفقا لما ورد النص عليه في أنظمة التجارة الإلكترونية، والمخالفات الإدارية في هذا 

عدم التزام أطراف عقود التجارة الإلكترونية بما تفرضه الأنظمة مـن : الشأن يقصد بها

إجـراءات إداريـة معينـة في مجـال التجــارة الإلكترونيـة بوجـه عـام وفي مجـال عقــود 

 .ة بوجه خاصالتجارة الإلكتروني

عدم مطابقة الإجراء الذي باشره الخـصم مـع النمـوذج : يقصد بالعيب الإجرائي. ٧

ًالقانوني المحدد له، وبما يؤدي إلى عدم إنتاج الآثـار القانونيـة تمهيـدا لتحقـق الأثـر 

 .السلبي للقاعدة الإجرائية وهـو فـرض الجزاء الإجرائي

فقد تتم : لالكترونية تتخذ صور عديدةشكاوى في مخالفات وجرائم التجارة ا نإ. ٨

ًكتابيا أو شفويا بمعرفة الشخص المضرور أو من ينوب عنه، وقد تتم عن ) المستهلك(ً

طريق الإنترنت أي ما يسمى بالشكوى الرقميـة، وذلـك إمـا عـن طريـق إرسـال رسـالة 



  
)١٨٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إلكترونيـــة إلى عنـــوان البريـــد الإلكـــتروني للجهـــات المختـــصة بتلقـــي الـــشكاوى 

ات، أو الدخول عن طريق موقع حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت لتقديم والبلاغ

 .هذه الشكاوى

م :تا :  

يقترح الباحث على المنظم السعودي وهو في بداية تطبيق القضاء المتخـصص   .١

ُ، وكـذلك إنـشاء )جهات تحقيـق(ِأن يبادر إلى إنشاء نيابات متخصصة : في المملكة

ــر قــضائية  ٍدوائ
ــئة عــن عقــود التجــارة َ ــرائم والمخالفــات الناش ٍمتخصــصة بنظــر الج

الالكترونية بوجه عام وعلى مخالفة أنظمة التجارة الالكترونية بوجه خاص، وأن يـتم 

 .اختيار أعضاء النيابة العامة والقضاة المتخصصين في هذه الدوائر

عات المتعلقة يوصى الباحث الجهات القضائية المختصة في المملكة بنظر المناز  .٢

بـأن : بأنظمة التجارة الإلكترونية وخاصة تلك القضايا المتعلقة بمنازعـات التعـويض

يلزموا موفري الخدمة بالتعويض بمقابل النقدي وغير النقدي، في حال ارتكابهم أي 

خطأ عقدي يشكل مسؤوليتهم المدنية لتعذر التعويض العيني في معظم حالات تلك 

 . المسؤولية

بـضرورة : الباحث على الجهات ذات الاختـصاص القـضائي في المملكـةيقترح   .٣

الاهتمام بتدريب رجال الضبط الجزائي والأشخاص المنوط بهـم عمليـة الـضبط في 

 وذلـك حتـى يتـسنى لهـم الالكترونية،الجرائم والمخالفات المتعلقة بأنظمة التجارة 

 .القدرة على الضبط والتفيش في مثل هذا النوع من الجرائم

يناشـد الباحـث القـضاة والجهــات القـضائية القائمـة عــلى تطبيـق أنظمـة التجــارة   .٤

 في هذه هوذلك فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الاغلاق كجزاء وارد النص علي: الالكترونية

ًالانظمة، بأن يتم استبدال هذه العقوبة بتقليل حجم نشاط المنشأة بدلا من غلقها، وإذا 



 )١٨٣٦(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

وحيدة لمنع تكرار الجريمة فليكن ذلك في الجرائم الخطيرة، كان الغلق هو الوسيلة ال

ًوذلك نظرا لما تسببه عقوبة الاغلاق من آثار لا تقتصر على الجـاني، بـل يمتـد أثرهـا 

 . إلى غيره ممن لم يساهموا في الجريمة

ن يبادر إلى اجراء تعديلات نظاميـة أيناشد الباحث المنظم الجنائي في المملكة ب  .٥

حكـام الموضـوعية والاجرائيـة للجـرائم الالكترونيـة بوجـه عـام والجـرائم تتعلق بالأ

وذلك لان هذه الجرائم أصبحت في زيادة : الخاصة بالتجارة الإلكترونية بوجه خاص

مضطردة في مجتمعنا، وذلك بـسبب اخـتلاف الـضوابط الموضـوعية والاجرائيـة في 

ــو ــة ال ــرائم التقليدي ــا في الج ــة عنه ــرائم الالكتروني ــوانين الج ــا في ق ــنص عليه ارد ال

 .الاجراءات الجزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)١٨٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ادر واا  

الجـــرائم ) قانونيـــة(، مبـــدأ شرعيـــة )٢٠١٣م(القهـــوجي، عـــلى عبـــد القـــادر  )١

 .٢، العدد١والعقوبات، مجلة كلية القانون العالمية بالكويت، المجلد 

تروني، ، ضـوابط عقـد البيـع الإلكــ)م٢٠٢١( عائـشة محمـد إســماعيل الأمـين، )٢

 . الثالثمحكمة، العددمجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية 

، الحمايـة الجنائيـة للتجـارة الالكترونيـة، دار )م٢٠١٠(الكعبي، محمـد عبيـد،  )٣

 . ١النهضة العربية بالقاهرة، ط

، الجوانب الموضوعية والاجرائية للجرائم )م٢٠١٣(أحمد، هلالي عبداللاه،  )٤

 .٢اتية، دار النهضة العربية، القاهرة، طالمعلوم

ــة )هـــ١٤٣٥( أســامة الــسيد اللبــان، )٥ ، الإجــراءات الجزائيــة في المملكــة العربي

 مكتبة الرشد، الجديد، الناشر دراسة تحليلية لنظام الإجراءات السعودي "السعودية 

 .١ط

، الجوانــب الموضــوعية والاجرائيــة )م٢٠١٤(جميــل عبــد البــاقي . دالـصغير،  )٦

 .٢ القاهرة، ط،دار النهضة العربيةائم الانترنت، لجر

، الأحكام العامة للنظام الجنائي في ضوء أنظمة )هـ١٤١٥(الصيفي، عبد الفتاح،  )٧

 كلية العلوم الإدارية، الريـاض، -المملكة السعودية؛ مطبوعات جامعة الملك سعود 

 .١ط

، دار النهـضة ، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية)م٢٠١٨(رمضان، مدحت  )٨

 .٢العربية، القاهرة، ط

حجازي، عبد الفتاح بيومي حماية المستهلك عبر الانترنت، النـاشر دار الفكـر  )٩

 .م٢٠٠٢، ١الجامعي، الإسكندرية، ط



 )١٨٣٨(  ااو اومرة ا ا ا او دا ما   

، حمايـة المـستهلك عـبر الانترنـت، )م٢٠٠٢(حجازي، عبـد الفتـاح بيـومي  )١٠

 .١ط الإسكندرية، الناشر دار الفكر الجامعي،

دار الفكر ة، اح بيومي التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونيحجازي، عبد الفت )١١

 م ٢٠٠٤ ، الإسكندرية، مصر، بدون رقم طبعة، عامالجامعي

سمير حسنى المصري، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام الانترنت،  )١٢

 .م٢١٠٦دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، حقوق عين شمس، 

وانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية، مكتبة ، الج)م٢٠١٠(رستم، هشام فريد  )١٣

 ٢الآلات الحديثة بأسيوط، ط

، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونيـة، )م٢٠٠٧(عطاالله، شيماء عبد الغنى،  )١٤

 .١دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط

، إثبات موجبات الحدود والقصاص )هـ١٤١٧(عوض، محمد محي الدين،  )١٥

 .١ط.  والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضوالتعازير في الشريعة
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ــوى )١٧ ــد الق ــصبور عب ــد ال ــصري، عب ــانوني للتجــارة )م٢٠١٢(م ــيم الق ، التنظ

 .١قتصاد، الرياض، طالإلكترونية، مكتبة القانون والا
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 .النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية )١٩

نظــام مكافحــة الجــرائم المعلوماتيــة الــسعودي الــصادر بالمرســوم الملكــي  )٢٠

 ،هـ٨/١٣/١٤٢٨ وتاريخ) ١٧/م(
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 ـهـ١٤٤٠/١١/٧وتاريخ ) ١٢٦/م(
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